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 م باللائحة التنفیذیة للقانون92) لسنة 368لشعبیة العامة رقم (للجنة اقرار ا

 بشأن تقریر حقوق ومزایا لمن یفقدون حیاتھم  91/  (12) 

 من العسكریین والمدنیین أثناء تأدیة الواجب

 

 ،اللجنة الشعبیة العامة

 الصادرة بمقتضاه.بعد الإطلاع على قانون النظام المالي للدولة واللوائح والقرارات  •

 م بشأن التربیة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.1970) لسنة 134على القانون رقم (و •

 م بشأن الشرطة.1972) لسنة 6وعلى القانون رقم ( •

 ن ضرائب الدخل.أبش 1973) لسنة 64ى القانون رقم (وعل •

 مسلحة.م بشأن الخدمة في القوات ال1974) لسنة 40وعلى القانون رقم ( •

 م بإصدار قانون تقاعد العسكریین.1974) لسنة 43رقم ( وعلى القانون •

م واللوائح والقرارات الصادرة 1976) لسنة 55ادر بالقانون رقم (وعلى قانون الخدمة المدنیة الص •

 بمقتضاه.

 م بشأن الأمن الصناعي والسلامة العمالیة.1976) لسنة 93وعلى القانون رقم ( •

 م بشأن تنظیم التعلیم العالي.1992) لسنة 1رقم (وعلى القانون  •

 م بشأن الضمان الاجتماعي.1980) لسنة 13وعلى القانون رقم ( •

م بشأن نظام المرتبات للعاملین الوطنیین بالجماھیریة العربیة 1981) لسنة 15وعلى القانون رقم ( •

 .اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه

 م بشأن الأمن الشعبي المحلي.1985) لسنة 18وعلى القانون رقم ( •

 م بشأن إقرار مزایا لقتلى العملیات العسكریة والمفقودین والأسرى.1989) لسنة 19وعلى القانون رقم ( •

 م بشأن اللجان الشعبیة.1990) لسنة 13وعلى القانون رقم ( •

 ئة.م بشأن التعب1991لسنة ) 21وعلى القانون رقم ( •

م بشأن تقریر حقوق ومزایا لمن یفقدون حیاتھم من العسكریین 1991) لسنة 12وعلى القانون رقم ( •

 تماعھا العادي السابع للعاموالمدنیین أثناء تأدیة الواجب وعلى موافقة اللجنة الشعبیة العامة في اج

 .م1992

 

 قـــــــــــــــــررت
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 للقانون التنفیذیة اللائحة أحكام بعض تعدیل بشأن 1997 لسنة )231( رقم قرار من (1) المادة بوسطة

 والمدنیین العسكریین من حیاتھم یقدمون لمن ومزایا حقوق بعض تقریر بشأن 1991 لسنة )12( رقم

 :الواجب تأدیة أثناء

 )1مادة (

افرنجي، بتقریر حقوق ومزایا لمن یفقدون  1991) لسنة 12القانون رقم (یقصد بالواجب في تطبیق أحكام 

حیاتھم من العسكریین والمدنیین أثناء تأدیة الواجب، مھام الوظیفة أو العمل المسندة إلى أي من العاملین 

ت افرنجي، بشأن نظام المرتبا 1981) لسنة 15الخاضعین لأحكام قانون الخدمة المدنیة أو القانون رقم (

للعاملین الوطنیین بالجماھیریة العربیة الشعبیة الاشتراكیة من المدنیین، بما في ذلك رجال الشرطة والھیئات 

 الانضباطیة الأخرى وجمیع الوحدات الإداریة العامة، وأفراد الشعب المسلح.

 

 للقانون التنفیذیة اللائحة أحكام بعض تعدیل بشأن 1997 لسنة )231( رقم قرار من (1) المادة بوسطة

 والمدنیین العسكریین من حیاتھم یقدمون لمن ومزایا حقوق بعض تقریر بشأن 1991 لسنة )12( رقم

 :الواجب تأدیة أثناء

 )2مادة (

الوفاة  ركز الشرطة الذي وقعتإذا حصلت الوفاة أثناء العمل، یجب على الجھة التي یتبعھا المتوفى أن تبلغ م

في دائرة اختصاصھ فور وقوعھا للانتقال إلى المكان الذي حصلت فیھ الوفاة واتخاذ الإجراءات اللازمة 

 وإعداد محضر بذلك.

 

 للقانون التنفیذیة اللائحة أحكام بعض تعدیل بشأن 1997 لسنة )231( رقم قرار من (1) المادة بوسطة

 والمدنیین العسكریین من حیاتھم یقدمون لمن ومزایا حقوق بعض تقریر بشأن 1991 لسنة )12( رقم

 :الواجب تأدیة أثناء

 )3مادة (

ا تكون كل منھ ،تشكل بقرار من أمین اللجنة الشعبیة العامة للصحة والضمان الاجتماعي، لجنة أو لجان

برئاسة طبیب، وعضویة مندوب عن كل من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع واللجنة الشعبیة العامة للعدل، 

حدید أسباب الوفاة وعلاقتھا بالعمل المكلف بھ المتوفى، وذلك بالنسبة للوفاة بسبب العمل إذا لم وتختص بت

 تكن وقعت أثناء تأدیتھ.
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 )4مادة (

ً إلا إذا حضره الرئیس وغالبیة الأعضاء  تنعقد اجتماعات بدعوة من رئیسھا ولا یكون انعقادھا صحیحا

 بأغلبیة الآراء وفي حالة التساوي یرجح الجانب الذي منھ الرئیس.وتكون جلساتھا سریة وتصدر قراراتھا 

 

 )5مادة (

ان كتصرف للأسرة التي كان یعولھا شھید الواجب المرتبات والعلاوات والمزایا المالیة والعینیة التي 

 ، وتعتبر خدمتھ مستمرة إلى حین بلوغھ السن المقررة لترك الخدمة.یتقاضاھا قبل وفاتھ

 

 للقانون التنفیذیة اللائحة أحكام بعض تعدیل بشأن 1997 لسنة )231( رقم قرار من (1) المادة بوسطة

 والمدنیین العسكریین من حیاتھم یقدمون لمن ومزایا حقوق بعض تقریر بشأن 1991 لسنة )12( رقم

 :الواجب تأدیة أثناء

 )6مادة (

یشترط لاستمرار صرف المرتبات والترقیات والعلاوات والمزایا المالیة والعینیة على النحو المنصوص 

 إفرنجي المشار إلیھ  ما یلي: 1991) لسنة 12علیھ في القانون رقم (

أن تكون الوفاة أثناء أو بسبب القیام بالعمل المكلف بھ المتوفي وأن یكون ھذا العمل من واجبات  -1

 لوظیفة التي یشغلھا.ومسئولیات ا

 یملك إصداره قانوناً.أن یكون الأمر بالعمل الذي أدي إلى الوفاة قد صدر إلى المتوفى ممن   - 2

 أن یصدر باعتبار المتوفى شھید واجب قرار من أمانة اللجنة الشعبیة العامة.  - 3

 

 )7مادة (

تتحمل الخزانة العامة كافة الأعباء المالیة المترتبة على تنفیذ أحكام ھذه اللائحة وتدرج المخصصات اللازمة 

 لذلك في المیزانیة العامة.

یتبعھا شھید الواجب عند إعداد المیزانیة السنویة، أن تراعي استمرار شھید الواجب، قانوناً وعلى الجھة التي 

في العمل من حیث صرف المرتب والترقیات والعلاوات والمزایا المالیة والعینیة الأخرى إلى حین بلوغھ 

 السن المقررة قانوناً لترك الخدمة.
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 )8مادة (

المالیة التي تصرف لأسرة شھید الواجب لما كان یخضع لھ مرتب یخضع المرتب والعلاوات والمزایا 

الشھید من الاستقطاعات المقررة على المرتب في التشریعات النافذة وذلك إلى حین بلوغھ السن المقررة 

 قانوناً لترك الخدمة في الجھة التي كان یتبعھا قبل وفاتھ.

 

 )9مادة (

في المؤسسات التعلیمیة یكون لأبناء شھید الواجب أسبقیة القبول مع عدم الإخلال بالشروط المقررة بالقبول 

 في المؤسسات التعلیمیة العلیا والمتوسطة.

 

 )10مادة (

 على الجھات المختصة تنفیذ أحكام ھذا القرار، ویعمل بھ من تاریخ صدوره.

 

 اللجنة الشعبیة العامة

 

 ر.و 1401ذي القعدة  24صدر في 

  م1992الماء  26الموافق 


